
  ب الاثبات القانوني المقیدھمذ
  
ق  وم عل  ى اس  اس وض  ع القی  ود الت  ي تح  د م  ن حری  ة القاض  ي ف  ي تك  وین قناعت  ھ        ھ  و م  ذھب ی و 

والخ صوم ف ي تق دیم الادل ة م ستھدفاً من ع التع  سف وقاص داً توحی د الاحك ام الق ضائیة ف ي الق  ضایا            
قاض  ي ان یعتب  ر الحادث  ة  لا یمك  ن لل,واذا ل  م تت  وافر ال  شروط الت  ي ی  ستلزمھا الم  شرع  ,المت  شابھة 

وحت  ى ل  و ك  ان القاض  ي یع  رف الحقیق  ة فیھ  ا  , مح  ل الن  زاع ثابت  ة مھم  ا ت  وفر م  ن الادل  ة الاخ  رى 
فیتمیز ھذا المذھب بالحد من سلطة القاضي في الدعوى والفصل فیھا بتحدید ط رق   ,معرفة اكیدة   

ولا یمل ك ان  ,لط رق وتحدید قیمة كل منھا بحی ث لا یج وز للقاض ي ان ی سمح بغی ر تل ك ا      ,الاثبات  
فھ  ذا الم  ذھب یجع ل دور القاض  ي ف  ي ت  سییر ال  دعوى  , یع دل م  ن قیم  ة ال  دلیل ح سبما ن  ص علی  ھ  

دوراً سلبیاً تقتصر مھمتھ على الحكم بما یرتبھ القانون وعلى ما یقدمھ الخ صوم      واستجماع الادلة   
قعیة اذا ك ان ظھورھ ا   من ادلة قانونیة بما یجعل القاضي مجرد ألھ ویمنعھ من الحكم بالحقیقة الوا   

مم ا یباع د كثی راً ب ین الحقیق ة الق ضائیة والحقیق ة        ,لھ م ن غی ر ط رق الاثب ات الت ي عینھ ا الق انون         
الاثبات بتحدید ادلة الاثبات والحالات الت ي   یدوبذلك فأن ھذا المذھب یقوم على اساس تقی    ,الواقعیة

  : على مبدأین ھما  المقیدلإثباتایقوم مذھب و,یجوز فیھا الاثبات وتحدید حجیة ادلة الاثبات
  -:تحدید ادلة الاثبات-أ

اثب ات  یتم على اساس ھا  , تحدیداً دقیقاًیحدد القانون ادلة معینة للاثبات,في ظل مذھب الاثبات المقید  
تن  ع عل  ى القاض  ي اعتم  اد م  ا ی  شاء م  ن ادل  ة      موبالت  الي ی,ة ی  الم  صادر المختلف  ة لل  روابط القانون  

  .ل منھاكید بھا وفي النطاق الذي حدده القانون لبل علیھ ان یتق, الاثبات
  -:تحدید الحجیة لأدلة الاثبات-ب

یح دد الم شرع القیم ة الاثباتی ة لك ل دلی ل م ن ادل ة الاثب ات وی  ضع          ,ف ي ظ ل م ذھب الاثب ات المقی د     
مبت   دءاً م   ن اق   وى الادل    ة ال   ى اض   عفھا م   ن حی   ث الق   وة الحجی   ة ف    ي          ,سل   سلاً لھ   ذه الادل   ة   ت

یح  دد الح  الات الت  ي تقب  ل فیھ  ا ال  شھادة والق  رائن ویوج  ب الكتاب  ة ف  ي ح  الات        فالق  انون ,الاثب  ات
الم شرع لأدل ة الاثب ات م ن ق وة ف ي        دهدلى تطبیق ش بھ أل ي لم ا ح     عویقتصر دور القاضي  ,اخرى

ع ن دلی ل    دلع  ولا ان ی,م ة اكث ر او اق ل مم ا ح دد لھ ا      ینھا قمعل لأي جولیس بأمكانھ ان ی   ,الاثبات
ف أذا ح صل التع ارض ب ین ال دلیلین مختلف ین ف ي س لم         , ع دل ف ي الع دول     لن ا  ا دولو اعتق   , لى اخر ا

ب الرغم م ن   ,ول و اعتق د ب صحة ال شھادة     ,فالقاضي ملزم بالاخ ذ بالكتاب ة   , لشھادةاكتابة و الكة  الحجی
  .ان ھذا قد یؤدي الى ان یحكم بعكس ما یحسمھ من ان حكمھ ھذا لا یطابق الحقیقة

ن ث م یترت ب عل ى ھ ذا ال دور      م  س لبیاً و ثب ات   القاض ي ف ي الا  ویلاحظ ان ھ ذا الم ذھب یجع ل دور       
م ع مراع اة ح دود    , فیقتصر دوره على تلقي ادلة الاثبات ثم یت ولى تق دیرھا   ,اضي الحیاد   قالتزام ال 

یكتف ي ببی ان م ا    وفیعد القاضي اجنبیاً ع ن الق ضیة   ,ات التي قررھا المشرع لھذه الادلة  بحجیة الاث 
 ةول قانون  اً او یج  ب رف  ضھ متبع  اً ف  ي ذل  ك قواع  د الاثب  ات الموض  وعی   دلیل ج  ائز القب  ل  اذا ك  ان ا

 ی  ةنع  دم امكا,ویترت  ب عل  ى ذل  ك,كم  ا ل  یس ل  ھ تغیی  ر الموض  وع او س  بب ال  دعوى  , لاجرائی  ة وا
قاض ي البح ث   ل من واجب اسكمال الادلة لانھ لیتاس ةیمكانأالقاضي الحكم بعلمھ الشخصي وعدم   

ج وز ل  ھ ان ی  أمر م ن تلق  اء نف  سھ بأس تیفاء الادل  ة كم  ا لا     یلاو,ك بھ  ا الخ  صوم سع ن ادل  ة ل  م یتم   
فكما ان عدم وجود الدلیل یحتم على القاض ي رف ض   ,یجوز لھ ان یسد النقص الذي تركھ الخصم         

  .فكذلك حالة تقدیم دلیل غیر كاف,الدعوى 
الحقیق ة  ولاشك ان تقیید دور القاضي في تقصي الحقیقة الواقعیة ی ؤدي ال ى احتم ال كبی ر بأبتع اد              

الحك م بالحقیق ة   ویمنع ھ م ن   ,وھذا ما یجعل دور القاضي دوراً ألیاً    ,القضائیة عن الحقیقة الواقعیة     
خاص ة اذا احت اط م ذكرھا    ,ات ب  لھ عن طریق اخر غی ر الط رق المح ددة للاث        تظھرالواقعیة اذا   

الى سد الذریعة ذھب یؤدي مھذا ال ناومع ذلك ف ,ھ للظالم من ظلم  نوبذلك یمك ,ل  یبعدم اقامة الدل  
كام ف ي الق ضایا المت شابھة لأخ تلاف     حالتعسف واختلاف الا عنفیمت,وتفادي ھوى القاضي وتحكمھ  

ثقة في النفوس والاطمئن ان ث م الاس تقرار ف ي     ث الوكذلك یؤدي الى بع,ر من قاض الى اخر    یالتقد
 .المعاملات


